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مقدمة تاریخیة
قرار لجنة دولیة في ملكیة كل الحرم الشریف القدس للمسلمین.......•

عام 1929اندلعت ثورة البراق للمسلمین ضد المستعمر البریطاني احتجاجاً على تسھیلات قدمھا الانجلیز للیھود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى، اثناء الانتداب 
البریطاني على فلسطین كان ھناك قرارا من لجنة دولیة ، عندما تنازع المسلمون والیھود حول قضیة القدس والمسجد الأقصى: ھل ھو حقٌ للمسلمین، أم ھو الھیكل المزعوم لسلیمان – علیھ 

السلام – وھو حق تاریخي للیھود؟! فقررالانكلیز إحالة النزاع إلى لجنة دولیة (لجنة شو ) للتحقیق في القضیة .

وافق مجلس عصبة الامم سنة 1930على تشكیل ھذه اللجنة الدولیة المحایدة ، حیث عقدت  23 جلسة استمعت إلى شھادة 52 شاھداً، من بینھم 21 من حاخامات الیھود و30 من علماء المسلمین، 
وشاھد واحد بریطاني. وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثیقة، منھا خمس وثلاثون مقدمة من الیھود، وست وعشرون وثیقة مقدمة من المسلمین

 فماذا قال المحكمون الأوربیون والقضاة المحایدون والمحامون وعلماء التاریخ والآثار الدولیون ولم یكن بینھم عربي ولا مسلم واحد، ھل ھو حائط المبكى، وھل ھو حق للیھود أم ھو حائط 
 البراق وھو حق وملك للمسلمین؟! 

 تاكد للجنة الدولیة، أن (حجة المسلمین كانت ھي الغالبة)، إذ استطاع دفاعھم أن یثبت أن جمیع المنطقة التي تحیط بالجدار وقفٌ إسلاميٌ بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعیة، وأن نصوص 
القرآن وتقالید الإسلام صریحة بقدسیة المكان عندھم .,وان زیارة الیھود للحائط لیست حقاً لھم، بل كانت منحة محددة بموجب (أوامر الدولة العثمانیة)، وبموجب (أوامر الحكم المصري للشام)، 

ولم تكن إلا استجابة للألتماسات المتكررة بزیارة المكان (ودون السماح لھم بإقامة شعائر الصلاة في ھذا المكان)، ویكتفى بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر. ونصت 
أیضاً: *“إن أدوات العبادة وغیرھا من الأدوات التي یجلبھا الیھود ویضعونھا بالقرب من الحائط لا یجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن یكون من شأنھا إنشاء أي حق عیني للیھود في 

الحائط أو في الرصیف المجاور لھ”.*
 وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى، أھمھا: *“منع جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخیام، وعدم السماح للیھود بنفخ البوق قرب الحائط”*... وكان ذلك منحة 

من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الدیني (ولیس حقاً تاریخیاً ولا دینیاً ولا عقاریاً) . *

     للمسلمین وحدھم تعود ملكیة الحائط الغربي، ولھم وحدھم الحق العیني فیھ لكونھ یؤلف جزءاً لا یتجزأ من مساحة الحرم الشریف التي ھي من أملاك الوقف، وللمسلمین أیضاً تعود ملكیة 
الرصیف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونھ موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجھات البر والخیر .

وقد وضعت أحكام ھذا الأمر موضع التنفیذ اعتباراً من 8 یونیو 1931، وأصدرت الحكومة البریطانیة كتاباً أبیضا عن الموضوع اعترف بملكیة المسلمین للمكان وتصرفھم فیھ. وقد حمل كل من 
الحكم الدولي والكتاب الأبیض الیھود على التزام حدودھم، ولم یلبث أصوات الیھود أن خفت ظاھریا بالنسبة لموضوع الحائط.. كما أصدر ملك بریطانیا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعروف 

باسم *”مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931”*، الذي نُشر في حینھ في الجریدة الرسمیة لفلسطین.



بعد حرب 1948بین العرب والیھود :
 كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اتخذت القرار رقم 181 الصادر بتاریخ 29 تشرین الثاني عام 1947 والذي یقضي بتقسبم فلسطین على النحو التالي:

1- دولة عربیة تبلغ مساحتھا حوالي 11 ألف كیلومتر مربع.
2- دولة یھودیة تبلغ مساحتھا 15 كیلومتر مربع.

3- القدس وبیت لحم والاراضي المجاورة تحت وصایة دولیة.
رفض العرب قرار التقسیم فحصلت الحرب سنة 1948 .

 تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 69 في 4 /آذار عام 1949 لایقاف الحرب وتنفیذ قرار التقسیم  . 
وكانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 273 في 11 /أیار عام 1949 لقبول طلب دولة إسرائیل الدخول في عضویة الأمم المتحدة . 

ما حصل بعد ذلك تجاوز قرار الأمم المتحدة في الكثیر من تفاصیلھ ، حیث قامت إسرائیل بتأسیس دولتھا على مساحة أكبر بكثیر مما أقرتھ الأمم المتحدة ( 
حوالي 78 % من مساحة فلسطین التاریخیة) بینما رفض الفلسطینیون قرار التقسیم، وألُحق جزء من الـ 22 %الباقیة (الضفة الغربیة لنھر الأردن) بالمملكة 

الأردنیة الھاشمیة، بینما أصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصریة.
وتقاسمت القدس القوات الإسرائیلیة في جانبھا الغربي، والقوات الأردنیة في الجانب الشرقي .

بعد عام 1967احتلت إسرائیل ما تبقى من الأراضي الفلسطینیة (الضفة الغربیة وقطاع غزة ) نتیجة الحرب التي اندلعت في الخامس من حزیران، وعلى إثر 
ذلك صدر القرار رقم 242 عن مجلس الأمن الدولي الذي نص على انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخیر .

لم ینفذ القرار، كما لم ینفذ القرار الذي صدر عن مجلس الأمن تحت رقم 338 عقب حرب أكتوبر/تشرین أول عام 1973 والذي دعا إلى تنفیذ قرار مجلس 
الأمن رقم 242.

واستمر النزاع. وحتى اتفاق أوسلو عام 1993، والذي علق في منتصف الطریق،ولم ینھ النزاع ، وبقي التوتر في المنطقة ، واستمرت الحروب التي كان 
مسرحھا قطاع غزة بشكل اساسي ، لكن القدس وبقیة أنحاء الضفة الغربیة كانت مسرحا لمواجھات عنیفة و مستمرة حتى الان .





اختصاص مجلس الامن الدولي حفظ السلم والامن الدولیین-2
 بسبب طبیعة النزاع الخطرة بین غزة واسرائیل وامكانیة توسعھ لیشمل دولا اخرى وتاثیره على السلم والامن الدولیین في المنطقة والعالم وبموجب الفصل السابع من 

میثاق الامم المتحدة(المواد 39-51) فان مجلس الامن یضطلع بمھام حفظ السلم والامن الدولیین ولھ اتخاذ ما یراه مناسبا بما في ذلك استعمال القوة العسكریة .
لم یتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارین مقدمین من الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائیل والأزمة 

الإنسانیة في قطاع غزة.
صوت الأعضاء أولا على مشروع القرار الأمریكي. استخدمت روسیا والصین حق النقض (الفیتو) ضد مشروع القرار، بعد حصولھ على تأیید 10 أعضاء ومعارضة 

3 (روسیا والصین ودولة الإمارات العربیة المتحدة) وامتناع عضوین عن التصویت.

مشروع القرار كان یرفض ویدین بشكل قاطع "الھجمات الإرھابیة الشنیعة التي شنتھا حماس والجماعات الإرھابیة الأخرى في إسرائیل" وكذلك أخذ وقتل الرھائن 
والقتل والتعذیب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواریخ.

وأكد من جدید الحق الأصیل لجمیع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء- لدى الرد على الھجمات الإرھابیة- لجمیع 
التزاماتھا بموجب القانون الدولي.

وصرحت الصین بان مشروع القرار"یفرق ولا یجمع، ویتجاوز البعد الإنساني".وان نص مشروع القرار "غیر متوازن ویخلط بین الحق والباطل، وطُرح على 
عجالة ولم یحصل على التوافق المطلوب"، مؤكدا أن عددا من أعضاء المجلس ومنھم الصین وروسیا اقترحوا تعدیلات، لكن "تم تجاھلھا وإدخال تعدیلات تجمیلیة".

وأضاف أن مشروع القرار الأمریكي "لا یعكس الدعوة القویة لوقف إطلاق النار وإنھاء العنف"، مشیرا إلى أن وقف إطلاق النار لیس مجرد عبارة دبلوماسیة، 
ولكنھ یعني "الحیاة والموت" لكثیر من المدنیین.

وأوضح ممثل الصین كذلك أن مشروع القرار الأمریكي "انتقائي" في ذكر الأسباب الجذریة للأزمة الإنسانیة في غزة.  وأن تبني ذلك المشروع یعني الإطاحة بأفق 
حل الدولتین، ویدخل الطرفین في دائرة مفرغة من المواجھة والكراھیة.

 



  

  أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقدیمھ السودان وفنزویلا، فقد حصل على تأیید 4 أعضاء فقط فیما عارضھ عضوان ھما الولایات 
المتحدة والمملكة المتحدة وامتنع 9 أعضاء عن التصویت. لم یُعتمد مشروع القرار لعدم حصولھ على العدد الكافي من الأصوات.

مشروع القرار الروسي كان یدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانیة وقفا فوریا ودائما یُحترم بالكامل، وأدان بشدة جمیع أشكال العنف وأعمال 
القتال المرتكبة ضد المدنیین.

ورفض المشروع وأدان "بشكل قاطع الھجمات الشنیعة التي شنتھا حماس في إسرائیل وأخذ الرھائن المدنیین". 
وأدان أیضا بشكل قاطع "الھجمات العشوائیة ضد المدنیین والأعیان المدنیة في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحایا في صفوف المدنیین". 

وأدان ورفض الإجراءات الرامیة إلى "فرض حصار على قطاع غزة یحرم السكان المدنیین من الوسائل التي لا غنى عنھا لبقائھم على قید 
الحیاة".

لم یحصل مشروع القرار على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أیده 5 أعضاء وعارضھ 4 مع امتناع 6 عن التصویت.
وأیدت مشروع القرار الصین والغابون وموزامبیق وروسیا والإمارات العربیة المتحدة ، وعارضتھ فرنسا والیابان والمملكة المتحدة والولایات 

المتحدة ، وامتنع ستة أعضاء عن التصویت (ألبانیا والبرازیل والإكوادور وغانا ومالطا وسویسرا).
وفي الثامن عشر من الشھر الحالي صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار برازیلي ".الذي تضمن إدانة "الھجوم الإرھابي الذي نفذتھ حماس" 
في السابع من /تشرین أول. كما دعت وثیقة البرازیل إسرائیل إلى التراجع عن أمرھا لسكان غزة وممثلي الأمم المتحدة بمغادرة شمال القطاع إلى 

جنوبھ. كذلك دعا المشروع البرازیلي إلى ھدنة إنسانیة من أجل إنشاء ممرات إنسانیة إلى غزة.
 لم یُعتمد بسبب استخدام الولایات المتحدة حق النقض (الفیتو) ضده فیما أیده 12 عضوا وامتنع عضوان عن التصویت ھما روسیا والمملكة 

المتحدة.
ولكي یتخذ المجلس قرارا، یجب أن یحصل مشروع القرار على تسعة أصوات مؤیدة على الأقل، مع عدم معارضة أي من أعضائھ الدائمین 

الخمسة أو استخدام حق النقض. 
• 

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125047


 تحول اختصاص حفظ السلم والامن الدولیین للجمعیة العامة -4
استنادا للمادة (12فقرة1)من المیثاق لا یجوز للجمعیة العامة ان تقدم توصیة في نزاع او موقف یباشره مجلس الامن الا بناءا على طلبھ .

الا انھ یجوز للجمعیة العامة، عملاً بقرارھا الاتحاد من أجل السلام ( قضیة الحرب الكوریة )الصادر في تشرین الثاني / عام 1950 (القرار 377 (د -5))، أن تتخذ إجراء في قضیة ما إذا مافشل مجلس الأمن في 
اصداره قرارا فیھا بسبب التصویت السلبي لعضو دائم في المجلس، في حالة یبدو فیھا أن ھناك تھدیدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو عملاً عدوانیًا. ویمكن للجمعیة العامة أن تنظر في المسألة على الفور بغیة تقدیم 

توصیات إلى الأعضاء بشأن التدابیر الجماعیة للحفاظ على السلام والأمن الدولیین أو استعادتھما. لذلك قال السفیر الروسي إن كل الجھود الرامیة لتلافي التصعید في النزاع الفلسطیني الإسرائیلي سوف تكون في 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة. 

وعلى ھذا الاساس عقدت الجمعیة العامة دورتھا الاستثنائیة الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان: الأعمال الإسرائیلیة غیر القانونیة في القدس الشرقیة المحتلة وبقیة الأرض الفلسطینیة المحتلة. وفي یوم 
27تشرین 2 سنة2023 اصدرت الجمعیة العامة قرارھا بعنوان (حمایة المدنیین والتمسك بالالتزامات القانونیة والإنسانیة)بموافقة (120) عضوا وامتناع (45) عضوا وھذا الامتناع لا یؤثر على احتساب الثلثین 

المطلوبة للقرار ، وقد تضمن القرار التوصیات الاتیة :
1- دعا القرار الى"ھدنة إنسانیة فوریة ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائیة"، وطالب "جمیع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتھا بموجب القانون الدولي، وتمكین وتسھیل الوصول 

الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسیة إلى جمیع المدنیین المحتاجین في قطاع غزة".
2- رفض "بشدة أیة محاولات للترحیل القسري للسكان المدنیین الفلسطینیین".

3- دعا إلى "إلغاء الأمر الذي أصدرتھ إسرائیل للمدنیین الفلسطینیین وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملین في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جمیع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال 
إلى جنوب القطاع".

4- دعا إلى "الإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع المدنیین المحتجزین بشكل غیر قانوني، وطالب بسلامتھم ورفاھھم ومعاملتھم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي".
5- أكد على "الحاجة إلى إنشاء آلیة على وجھ السرعة لضمان حمایة السكان المدنیین الفلسطینیین، وآلیة أخرى للإخطار الإنساني لضمان حمایة مرافق الأمم المتحدة وجمیع المنشآت الإنسانیة، ولضمان حركة 

قوافل المساعدات دون عوائق".
6- أكد على "إدانة جمیع أعمال العنف التي تستھدف المدنیین الفلسطینیین والإسرائیلیین، بما في ذلك جمیع أعمال الإرھاب والھجمات العشوائیة، فضلا عن جمیع أعمال الاستفزاز والتحریض والتدمیر".

وعبرت الجمعیة العامة في القرار عن "القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعیاتھ الھائلة على السكان المدنیین، ومعظمھم من الأطفال".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125247
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وصوتت 120 دولة لصالح القرار من بینھم فرنسا وبلجیكا ، في حین صوتت 14 دولة، بما في ذلك 
الولایات المتحدة وإسرائیل، وھنغاریا والتشیك والباراغواي والتشیك وكرواتیا وتونغا وغینیا وجزر 
المارشال وفیجي ومیكرونیسیا  ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصویت. من بینھا العراق وتونس عربیا 

وألبانیا وبریطانیا وصربیا وأسترالیا والدنمارك وألمانیا وكندا والھند والأوروغواي .
."

رفضت اسرائیل القرار بالقول"نحن نرفض بشكل قاطع دعوة الجمعیة العامة للأمم المتحدة المشینة لوقف 
إطلاق النار"، وان"إسرائیل تنوي القضاء على حماس تماما كما تعامل العالم مع النازیین وداعش". وأن 

الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرة واحدة من الشرعیة أو الأھمیة
قالت وزارة الخارجیة العراقیة، إن "العراق أكد موقفھ المبدئي عبر رعایتھ وانضمامھ إلى قرار وقف 
الحرب ضد غزة الذي أقُر خلال جلسة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وسجل العراق تحفظھ على بعض 
الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشریعات الوطنیة، منھا خیار حل الدولتین والمساواة بین 

المدنیین من الفلسطینیین وأعدائھم".
وقالت وزارة الخارجیة التونسیة، : "صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار، انطلاقا من قناعتھا بأن 
الوضع الخطیر وغیر المسبوق في قطاع غزة وبقیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة، نتیجة استمرار العدوان 
الإسرائیلي الوحشي على الشعب الفلسطیني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحیاة عن ملایین 

الفلسطینیین، یستوجب سقفا أعلى لم یبلغھ نص القرار".



الخاتمة
لقد اكد المجتمع الدولي متمثلا بالجمعیة العامة للامم المتحدة التي تمثل الشرعیة الدولیة انھا ضد 
الاعمال البربریة والوحشیة لحماس واسرائیل ، ولكن استمرار اسرائیل بالعدوان على غزة 
وبالطریقة الھمجیة والانتقامیة من البشر والحجر وبدون احترام ابسط القواعد القانونیة الدولیة 
والاخلاقیة یشكل جرائم حرب وابادة جماعیة بدعم مطلق من الولایات المتحدة والدول الغربیة , 
وكاننا نواجھ حربا صلیبیة صھیونیة مروعة ، ولیس امامنا الا التضامن مع اخواننا في غزة 

بالدعاء والفعل المساند لحقھم بالعیش بسلام واستعادة كل حقوقھم المغتصبة من الكیان المحتل .


